    قرار وزارى رقم 46 لسنة 1992 

بشأن 
القواعد التى تتبع بالنسبة لمبالغ الإشتراكات المحولة لحساب 

العاملين المصريين بجمهورية قبرص وفقا للإتفاقية المبرمة

بين البلدين (1) 
وزير التأمينات 

     بعد الإطلاع على إتفاقية التأمينات الإجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص ولائحتها التنفيذية ، 

     وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،

     وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،

     وعلى القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج ولائحته التنفيذية ،
     وعلى القرار الجمهورى رقم 62 لسنة 1986 بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الإنتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى ،

     وعلى قرار وزير التأمينات رقم 104 لسنة 1985 بتحديد وسائل دفع إشتراكات التأمين الإجتماعى بالنقد الأجنبى وسعر التحويل ومواعيد الأداء وأجر الإشتراك عن مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومدد الأجازة الخاصة للعمل بالخارج ،

     وعلى قرار وزير التأمينات رقم 29 لسنة 1990 بشأن مدد الإعارات الخارجية والأجازات الخاصة للعمل بالخارج التى تقضى بدول بينها وبين جمهورية مصر العربية إتفاقية للتأمينات الإجتماعية تقضى بتحويل الإشتراكات ،

     وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 10/5/1992 من الأمانة الفنية للجنة الدائمة لإعداد التشريعات التأمينية والقرارات والتعليمات المفسرة لها .   
 

قــــرر
مادة 1
     تستخدم مبالغ الإشتراكات المحولة لحساب المصريين عن مدد عملهم بجمهورية قبرص فى حساب مدد إشتراك لهم وفقاً لما يلى :-

1 – إذا كان المؤمن عليه خاضعاً لأى من قوانين التأمين الإجتماعى فى تاريخ التحويل تستخدم المبالغ المحولة فى حساب مدة إشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس سنه وأجره فى هذا التاريخ .

ــــــــــــــ
(1) صدر بتاريخ 10/5/1992، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 165 الصادر بتاريخ 25/7/1992 .
2 – إذا كان المؤمن عليه قد إنتهى خضوعه لأى من قوانين التأمين الإجتماعى قبل تاريخ التحويل تستخدم المبالغ المحولة فى حساب مدة إشتراك وفقاً لأحكام أخر قانون خضع له على أساس آخر دخل إشتراك وسنه فى تاريخ التحويل .

3 (
). – إذا لم يكن المؤمن عليه قد خضع لأى من قوانين التأمين الإجتماعى حتى تاريخ التحويل تستخدم المبالغ المحولة فى حساب مدة إشتراك وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .

     وتقدر المدد المحسوبة بالمبالغ المشار إليها وفقاً للأسس الآتية :

أ – فئة الدخل المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه المقابلة لأجر إشتراك المنتفع بجمهورية قبرص وإذا كان هذا الأجر يقع بين فئتى دخل إشتراك فيتم الحساب على أساس فئة الدخل الأقل .

           ويجوز للمنتفع إختيار فئة الدخل الإقل من الفئة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك إستكمال المدة المطلوبة لإستحقاق المعاش وذلك فى حالة عدم بلوغ مدة إشتراكه فى التأمين المحسوبه وفقاً للفقرة السابقة ومدد إشتراكه وفقاًا لقوانين التأمين الإجتماعى المشار إليها هذه المدة .

ب – المعامل المنصوص عليه فى الجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه المناظر لسن المنتفع فى تاريخ ورود الإشتراكات المحولة إلى البنك المختص . 

مادة 2
     يراعى ألا يزيد مجموع المدة المحسوبة وفقاً لما تقدم ومدة إشتراك المنتفع فى قوانين التأمين الإجتماعى المشار إليها على المدة من تاريخ بلوغه سن الثامنة عشر حتى تاريخ إنتهاء خدمته بجمهورية قبرص أو بلوغه سن الستين أيهما اسبق .

مادة 3

     تسرى فى شأن المدد التى يتم حسابها أحكام قانون التأمين الإجتماعى الذى حسبت على أساسه هذه المدد .

مادة 4

     ترد إلى المنتفع مبالغ الإشتراكات التى تزيد على المبالغ المطلوبة لحساب المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك بعد خصم أية مبالغ مستحقة لأى من صندوقى التأمين الإجتماعى .

     وفى حالة وفاة المنتفع قبل الصرف ترد المبالغ إلى الورثة الشرعيين .

مادة 5
     فى تطبيق أحكام هذا القرار يعتد بسعر الصرف المعلن فى تاريخ ورود الإشتراكات المحولة للبنك المختص . 

مادة 6

      إذا كانت المدة المحسوبة وفقاً لهذا القرار هى مدة الإشتراك الأخيرة فيعتد بتاريخ إنتهاء خدمته فى قبرص فى تحديد حقوقه التامينية .

مادة 7
     تتولى كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية تنفيذ أحكام الإتفاقية واللائحة التنفيذية لها وأحكام هذا القرار كل فى حدود إختصاصها .

مادة 8

     ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به تاريخ صدوره .
وزيرة

التأمينات والشئون الإجتماعية

" دكتورة / امال عثمان "
�)  بند مستبدل بالمادة (1) من قرار وزيرالتأمينات رقم 30 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 6/4/1993 ، ويعمل به من تاريخ صدوره .       





